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ما تقييمك للوضع السياسي 
الحالي في الكويت والعلاقة ما بين 

المجلس والحكومة؟
٭ كنت من أوائل الذين أكدوا ان 
الحكومة غير قــادرة على إتمام 
المرحلة القادمــة والوقوف أمام 
التحديات الاقتصادية والإدارية 
وتقدمــت باســتجواب لرئيــس 
الحكومة اطلقنا عليه »استجواب 
الكويت« لأننا ببساطة لا نستطيع 
ان نســتجوب جميــع الــوزراء، 
وبالتالي فقد قدمنا استجوابا عاما 
يتكلم بشــكل مباشر عن جميع 
مشاكل الكويت وباستقالتنا من 
مجلــس الأمة أعلنــا للجميع ان 
مجلــس الأمة المنحــل غير قادر 
على تلبية رغبات المواطنين كونه 
ارتكب مخالفات دستورية جسيمة 
منها شطب الاستجواب وبالتالي 
فقد كنــا واضحين من تاريخ 30 
أبريل 2014 بأن المجلس ضعيف 
محاب للحكومة ولا يلبي طموحات 
الشعب، فكنا أمام مجلس ونواب 
وجهوا ســهامهم لنواب سابقين 
خارج المجلس ولجمعيات النفع 
العــام وللمواطنين في حين كان 
يفتــرض ان توجه تلك الســهام 
للحكومة من أجل محاربة الفساد 
وانتشال البلد من حالة السقوط.

ما الأسباب التي دعتك للترشح 
لمجلس الأمة القادم؟

٭ قرار الترشح للمجلس القادم 
موجود بتاريخ اســتقالتي ففي 
بيان الاستقالة دعيت الى المشاركة 
وإنهاء المقاطعة كوني التمســت 
بأننا بحاجة إلــى أناس قادرين 
على العمــل البرلماني، والبعض 
وجه لنــا انتقادات وتســاؤلات 
حــول لماذا لم نكمــل في مجلس 
الأمة لمحاربة المجلس والحكومة 
ولكن لو كان لدينا ثقة 1% بأننا 
سنصلح شيئا داخل هذا المجلس 
المنحل لاستمررنا، ولكن عندما 
تشطب أهم أداة دستورية وهي 
الاستجواب وعندما نقدم مقترحات 
بقوانين وبشهادة المتخصصين انها 
من أفضل مشاريع القوانين التي 
قدمت لمجلس الأمة ولا يتم النظر 
بها وتظل حبيسة الأدراج ناهيكم 
عن محاولات تكميم الأفواه داخل 
المجلس وعدم إعطائنا مســاحة 
للتحدث فكانت الاستقالة ضرورة، 
فنحن لم نطرح أنفســنا كنواب 
خدمات أو واســطات وانما نحن 
مجموعة من الشباب كانت لدينا 
رؤية إصلاحيــة وعندما وجدنا 
مجموعة لا تريد الإصلاح قررنا 
العودة إلى المواطنين بقرار جريء 
وهو »الاستقالة«، حيث كنا بحاجة 
لهذا القرار لنؤكد للجميع بأنه لا 
يمكن شراء الشباب الكويتي أو 

إغرائه بالكرسي.
ولكننــي متفائل جــدا اليوم 
فالمعطيــات الموجــودة جيــدة، 
رجال وطنيون أعلنوا خوضهم 
للانتخابــات وشــباب ووجــوه 
جديدة نأمــل ان يتم على يديها 
الإصلاح، لاسيما ان لغة الخطاب 
تغيرت اليوم ففي الماضي كانت 
لغة الخطاب الســائدة الواسطة 
والمعاملات أمــا اليوم فالخطاب 
السائد هو خطاب إنقاذ وطن بما 
يعطي مؤشــرا جيدا بان الجيل 
الذي سيصل لمجلس الأمة القادم 

قادر على العمل.

ما الشعار الذي ستخوض به 
الانتخابات وأسباب اختيارك له 

وملامح برنامجك الانتخابي؟
٭ شعاري العام هو »ستظل جميلا 
يا وطني« وهو محركي الوحيد، أما 
شعاري المرحلي فهو »لن نورثهم 
اليأس«، وهناك أولويات لا يمكن 
لأي مرشح ان يتجاوزها تتمثل 

الكويت، وعلى صعيد متصل ان 
أردنا جيلا يقود المستقبل للأفضل 
فلابد من الاهتمام بجودة التعليم 
ولا شك ان كل أسرة كويتية لديها 
طموح بإرسال أبنائها الى التعليم 
الخــاص لعدم ثقتهــا في جودة 
التعليم العام، وبالتالي فإن الدولة 
تصرف مبالغ ضخمة على التعليم 
العام لكن فعليا المواطن لا يشعر 
بجودة ذلك التعليم، والحل اليوم 
ليس فقط في مدينة صباح السالم 
الجامعية فاليــوم لدينا مناطق 
جديدة في الكويت أصبحت بعيدة 
عن المناطق العمرانية ولابد من 
التفكير في إنشــاء جامعات في 

تلك المناطق.

ولكن أين قانون الجامعات 
الحكومية؟

٭ كمــا ذكــرت ســلفا لا يوجــد 
لدينا إشــكالية في كــم القوانين 
ولكن لدينا إشــكالية في جودة 
القوانين، من الســهل جدا تقديم 
قانون إنشــاء مدينة طبية على 
سبيل المثال لكن السؤال هو هل 
نحن بالفعل بحاجة لمدينة طبية 
ام بحاجة لإنشاء 6 مستشفيات 
بتكلفــة ماليــة أقل مــن المدينة 
وموزعــة في كل أنحاء الكويت؟ 
واليوم أصبحت الحاجة ماســة 
للاســتعانة بالكفاءات الكويتية 
ســواء الموجــودة فــي جمعيات 
النفع العام »المهندسين، الأطباء، 
المعلمين« لابد ان يشاركوا في وضع 
القوانين لما فيه تحقيق المصلحة 
العامــة ولابد من إقرار تشــريع 
يلزم النائب بعــرض اقتراحاته 
وقوانينه علــى جمعيات النفع 
العام المتخصصة والمتخصصين 
من الكفاءات الكويتية قبل إقراره 

وتقديمه إلى مجلس الأمة.

تخوض الانتخابات في الدائرة 
الثالثة والمعروف عنها انها تجمع 

كل أطياف الكويت فكيف تقيم 
الوضع الانتخابي في تلك الدائرة 

على وجه التحديد في ظل الصوت 
الواحد وهل المال السياسي 

سيكون حاضرا؟
٭ الدائرة الثالثة ستبقى الكويت 
الصغيــرة، فهــي دائــرة الفكــر 
والتيارات والصراعات والمستقلين 
والجميع يعلم بــأن تلك الدائرة 

في القضية الإسكانية والصحية 
والتعليمية، بالنســبة للقضية 
الإسكانية فيدعي المجلس ان من 
إنجازاتها حل القضية الإسكانية 
ولابد ان نثبت للمواطن ان ما يتم 
توزيعه من أراض أعلن المجلس 
انها تبلغ حوالــي 12 ألف وحدة 
سكنية ليست توزيعات ورقية 
فقط بــل لابد ان تكــون وحدات 
حقيقية على أرض الواقع تؤدي 
الى استتباب الأمن الاجتماعي لدى 
المواطــن بالإضافــة الى ضرورة 
مضاعفة توزيع الوحدات السكنية 
حتى تتناســب مــع الاضطراب 
والزيادة في أعداد الشعب الكويتي.

وقد حدثت الكثير من المشاكل 
في التوزيعات الأخيرة في غرب 
الصليبخات وبعض المدن الجديدة 
من بيوت بها مشــاكل في البناء 
وتهدمــت معهــا أحــام مواطن 
انتظــر 15 عامــا للحصول على 
المنزل ومن ثم يتسلم منزل غير 
قابل للسكن بســبب الفساد في 
عقود المقاولات ولابد من الوقوف 
على المتســببين في ذلك الفساد 
ومحاسبتهم وضمان عدم تكرار 

ذلك في التوزيعات القادمة.
أمــا فيمــا يخــص القضيــة 
الصحية فلدينا إشــكالية ولابد 
من حلها وهي التصدي لمســألة 
الأخطاء الطبية فقبل التفكير في 
زيادة جودة الخدمات الطبية لابد 
من حماية أرواح المرضى فمسلسل 
الأخطاء الطبية مستمر ومؤخرا 
راح ضحيته النائب السابق فلاح 
الصواغ، وكم مواطن راح ضحية 
الأخطاء الطبية ويتم تشكيل لجان 
تحقيــق لا نعلــم نتائجها حتى 
يومنــا هذا بالإضافــة الى تردي 
الخدمات الصحية الموجودة في 
الكويت بدون منازع فنعاني سوء 
الخدمــات الصحية ســواء على 
مستوى المستشــفيات المتهالكة 
أو على مســتوى نقص الأجهزة 
الطبية، ومن وجهة نظري لابد من 
إعادة النظر في قوانين الإسكان 
والصحــة مــن خلال استشــارة 
الفنيين المتخصصين والاستئناس 
بآرائهم، فلا توجد لدينا إشكالية 
في عدد القوانين ولكن الإشكالية 
في جودة القوانين بالإضافة الى 
ان لدينا إشكالية كبيرة متمثلة 
في العلاج السياحي بالخارج الذي 
يستنزف ميزانية الدولة، حيث 
بلغت تكلفته 700 مليون دينار 
فــي مقابل ان هنــاك طوابير من 
المرضى الحقيقيين لم يستطيعوا 
الحصول على العلاج بالخارج.

فيما يخص القضية التعليمية 
فالكويت تمتلك جامعة حكومية 

واحدة هي جامعة الكويت يعاني 
طلابها مشاكل عدة أبرزها أزمة 

القبول والشعب المغلقة وقد 
ذكرت سابقا »يا خوفي من جامعة 

الشدادية« من ماذا كان تخوفك 
وهل لازال التخوف موجودا 

وكيف يمكن حل تلك المشاكل؟
٭ اليوم لابد ان نتجاوز جامعة 
الشدادية ونقاشنا حول الجامعة 
لن ينتهي ولكن اليوم الشــعب 
الكويتي يحتــاج الى احتياجات 
اكثــر فهناك مشــكلة تتمثل في 
زيــادة عــدد الطلبــة الخريجين 
الراغبين في استكمال الدراسات 
العليا »الماجستير والدكتوراه« في 
مقابل قلة الكليات والتخصصات 
التي تطرح برامج للدراسات العليا 
في الكويت بالاضافة الى قلة عدد 
مقاعدها بما يدفع جميع أبنائنا 
الى السفر للخارج بما يزيد من 
الأعباء المالية على الأسر الكويتية، 
ولابد من توفير الأموال المليارية 
التــي تطرح في الخارج من أجل 
إنشاء جامعات للدراسات العليا في 

الانتخابات القادمة؟
٭ أتمنى ان تصل المرأة الكويتية 
إلى البرلمان في الانتخابات المقبلة.

هل تؤيد إشهار الأحزاب 
السياسية في الكويت لاسيما 
انها موجودة ولكنها تعمل في 

السراديب المغلقة؟
٭ نعــم انا مع إشــهار الأحزاب 
السياســية شــريطة ان تكــون 
واضحة المعالــم ومراقبة الدخل 
ومعروف مصادر تمويلها وتعمل 
وفق إطار الدولة »خير لنا« من ان 
تعمل بشكل غير منظم، فالأحزاب 
شــئنا أم أبينــا فهــي موجــودة 
اليــوم في الكويت ســواء أخذت 
مســميات أحزاب او تجمعات او 
حتى جمعيات، ولابد من صياغة 
قوانــن تنظم عمل تلك الأحزاب 
بحيث تمنعها مــن الخوض في 
الطائفية والقبلية والفئوية، فأي 
نظام عالمي يتبنى الديموقراطية 
وتنشأ به الاحزاب لابد ان تكون 

منظمة.

كيف رأيت مسالة رفع الدعوم 
وارتفاع أسعار البنزين؟

٭ المواطــن الكويتــي مخلــص 
لتــراب بلــده وقدم نفســه فداء 
للوطن إبان الغزو العراقي الغاشم 
على الكويت ولكن الاشكالية ان 
الحكومــة اتخذت قرارا بشــكل 
سريع معلنة انها بذلك ستصلح 
ميزانية الدولة، نعم لدينا عجز في 
الميزانية يقدر بـ 8 مليارات دينار 
وزيادة البنزين توفر من 120 الى 
140 مليون دينــار اي انها توفر 
حوالي مليار بعد 10 سنوات في 
حين يمكن ان نصل لهذا المليار في 
وقت قصير بأن تخفف الحكومة 
من مســألة التبرعات الخارجية 
المليارية، فعندما نخفض قضايا 
الفســاد المليارية في الكويت لن 
نحتاج الى رفــع الدعوم، وعلى 
صعيد متصل، فإن خطة التنمية 
التي فشــلت وأعلنت فشلها في 
الحكومة وكلفت ميزانية الدولة 
المليارات لو لم تفشل لما احتجنا 
لزيادة أسعار البنزين وايضا لو 
قل الإنفاق الحكومي والهدر سواء 
على الاكسســوارات التي تخرج 
من كل وزارة واستخدام الطيران 
الخاص المكلف بشــكل أكثر من 

بعــدم جواز ذلــك القانــون فما 
بالكم الكويت وهي دولة قانون، 
وجزء كبير من قوانينا مســتمد 
مــن الشــريعة الإســامية التي 
تعتبر احد أهم مصادر التشريع 
فــي الدولــة فضلا عــن الفتوى 
التي يستندون عليها من وزارة 
الأوقاف فقد كانت خاصة وليست 
عامة فقد كانت الفتوى واضحة 
في إمكانية أخذ عينات الحمض 
النووي للضرورات الأمنية فقط، 
والدليل على ان ذلك القانون سيئ 
ان صاحب الســمو الأمير أصدر 
أوامــر بتعديــل القانــون كونه 
قانونا مســيئا لســمعة الكويت 
داخليا ودوليا وســموه حريص 
على ســمعة ومكانة الكويت في 

المحافل الدولية.

هل ترى ان المجلس الأخير وقع 
في سقطات دستورية؟ بمعنى 

آخر هل المجلس خالف الدستور 
في أي قرار اتخذه؟ وما رأيك 

في مسألة شطب استجوابات من 
جدول الأعمال؟

٭ هــذا المجلــس هــو مجلــس 
المخالفات الدستورية، فقد شطب 
استجوابات في ســابقة أسماها 
»سنن حميدة« ونحن أسميناها 
»بدع سيئة«، حيث لم يأت رأي 
دستوري محترم في الكويت أجاز 
ما قام به المجلس ومن بينهم خبراء 
دســتوريون داخل مجلس الأمة 
وبالتالي حتى اليوم وبعد انتهاء 
هــذا المجلس لم يخرج لنا الرأي 
الدستوري الذي استند إليه رئيس 
مجلس الأمة والنواب في مسألة 
شطب الاستجواب، حيث قالوا انه 
دستوري ولا يوجد بينهم خبير 
دستوري ويفترض انهم استشاروا 
خبراء دستوريين ولكن على أرض 
الواقع لم يؤيد اي خبير دستوري 
او قانونــي ما قام به المجلس بل 
ان جمعيــة المحاميــن أصــدرت 
بيانا بأن شطب الاستجواب يعد 
تعديا على المادة 100 من الدستور 
بالإضافة الى الكثير من المخالفات 
الدستورية الأخرى داخل المجلس، 
نحن بحاجة الى نواب يحترمون 
قســمهم باحترام الدستور لا ان 
يخترقوا الدستور بشكل عمدي. 

وما رأيك أيضا في قانون منع 
المسيئين من الترشح؟

٭ قانون منع المسيئين من الترشح 
هو أحد قوانين ردود الأفعال التي 
صدرت عن هذا المجلس، فقد أقر 
على عجالة وتم إصداره ونشره 
بشــكل ســريع بما يدل على انه 
قانون انتخابي غلف بغلاف ديني، 
فعندما نمنع الترشح لمن يسيء 
للذات الإلهية وللرسول ژ فهذا 
نوع من أنواع الدس واستخدام 
الديــن في تشــريعات مــن أجل 
النقطة الثالثة المتمثلة في قانون 
العزل السياسي، فقد استخدموا 
هاتــن الحجتين للوصــول الى 
الحجة الثالثة لمنع السياســيين 
من خوض الانتخابات وبالتالي 
فإنه قانون يجب ان يسمى العزل 

السياسي وليس منع المسيئين.

ما رأيك في قانون الإعلام 
الإلكتروني؟

٭ قانون الإعلام الإلكتروني أحد 
أهم القوانــن التي يجب ان تتم 
مراجعتها، فالكويت كانت دوما 
منارة ثقافية ومنبرا حرا للإعلام 
والتعبيــر عن الــرأي أما قانون 
الإعلام الإلكتروني فهو محاولة 
للسيطرة على الفضاء الإلكتروني، 
اليوم الحكومة ضاقت بالأصوات 
التي لا تستطيع السيطرة عليها 
وتوجه الدولة حاليا هو ان يكون 
صوتها فقط المسيطر ولا صوت 

ستشهد منافسة انتخابية كبيرة 
ولكــن المؤشــرات الإيجابيــة ان 
المتنافسين في الدائرة جميعهم من 
الوجوه الجديدة الشابة مما يعطي 
انطباعا بانه ستكون هناك نسبة 
تغيير كبيرة في الدائرة الثالثة، 
وعلى الرغم من المنافسة الشرسة 
مــن الشــباب كونهم مســتقلين 
ووجود تيارات متجــذرة داخل 
الدائرة، ولكن اليوم نجد ان الرغبة 
الموجــودة بــن الــرأي العام في 
الدائرة الثالثة تتجه نحو الشباب 
الكويتي والرغبة القوية في تغيير 
نواب المجلس، وفيما يتعلق بالمال 
السياسي فإنه موجود دائما في 
الانتخابات طالما ان هيئة مكافحة 
الفساد لم تصدر لائحتها التنفيذية 
ولم تعمل حتى الآن وطالما هناك 
بعض القوانين التي عطلها مجلس 
الأمة ونحتاجها لمكافحة الفساد 
فالمــال السياســي موجود، وهو 
اليوم ليس مالا مباشرا وانما غير 
مباشــر بعدد المعاملات الرهيبة 
التي أنجزها النواب ويتفاخرون 
بإنجازها وهو نوع من أنواع المال 
السياســي غير المباشــر وبعدد 
الإسقاطات والتعيينات المباشرة 
»والباراشوتات« التي حدثت في 
الوزارات فهي مال سياســي غير 
مباشــر، ولقد قدمنــا قوانين في 
المجلس الســابق تعد من أفضل 
القوانين الخاصة بمحاربة الفساد 
والتي تطلبتها منظمات الشفافية 
الدولية ولكنها لم تقر وذلك حتى 
يستمر الوضع فيما يتعلق بالمال 
السياســي سواء المباشر او غير 

المباشر.

وما رأيك في عودة المعارضة؟
٭ هــذا مــا كنا نطالــب به وفي 
بيان اســتقالتي طالبــت بإنهاء 
كامل للمقاطعة ولابد ان يستعيد 
الشــعب بيت الشعب وان يعود 
مجلس الامــة الى أحضان الأمة، 
فالأشــخاص الوطنيــون الذين 
قاطعوا الانتخابات ولم يترشحوا 
تركونا بمفردنــا داخل المجلس 
وعندما تقدمنا باســتقالتنا من 
المجلس رفعنا لواء المشاركة مرة 
أخرى وناشدناهم بالمشاركة وانهاء 

المقاطعة.

هل تتوقع وصول المرأة في 

تكلفة البنزين لما احتجنا لزيادة 
البنزيــن، فالإشــكالية في الهدر 
والفساد الحكومي هو من أوصلنا 
الــى العجز وليس زيادة ســعر 
المحروقات، وبالتالي فإن الدولة 
مطالبة بتنويع مصــادر الدخل 
لاسيما ان النفط طاقة غير دائمة 
كما يجب على الكويت خلق بيئة 
تشجيعية للاستثمار، لاسيما ان 
الكويت حاليا تعتبر بيئة طاردة 
للاستثمارات الأجنبية، والأخطاء 
الحكوميــة لا يمكــن ان تحمــل 
للمواطن »فلو تم تسكير حنفية 
الهبات والتوزيعات المليارية والمال 
السياســي فلن تحتاج الحكومة 

للجوء الى جيب المواطن«.

ما رأيك في قانون البصمة 
الوراثية لاسيما ان هناك طعنا 

مقدما سينظر في جلسة 21 
ديسمبر؟

٭ قانــون البصمــة الوراثيــة 
بشهادات منظمات دولية هو »سبة 
في جبين الكويت« فالكويت هي 
الدولــة الوحيدة في العالم التي 
تريــد تطبيق هــذا القانون على 
الجميــع وبدون اي اســتثناءات 
والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنسان أصدرت حكما شهيرا ضد 
بريطانيا بحيث انها قالت وبشكل 
واضح »بانه لا يجوز الاحتفاظ 
بالحمض النــووي للأبرياء لأنه 
ببساطة تدخل في حقوقهم وفي 
حياتهم الخاصة« ومن بعد صدور 
ذلك الحكــم بريطانيا غيرت من 
سياستها في الخريطة الجينية 
ناهيكم عن ان تكلفة القانون قدرت 
بحوالــي 400 مليون دولار وفقا 
لتصريحات واشنطن بوست التي 
أعلنت ان تلك الفكرة تعتبر من 
الخيال العلمي، وتوجيهات صاحب 
الســمو الأمير بتعديــل القانون 
تعتبر ضربة قوية لهذا المجلس 
الذي قام بتشــريع ذلك القانون 
وكان لابد من مناقشة القانون من 
الناحية الدستورية والقانونية 
وايضا من الناحية العلمية فهل 
نحن نملك الإمكانيات لإنشاء بنك 
للأحماض النووية في الكويت، 
بالإضافة الى ذلك فإن الدول التي 
تحكمهــا قوانــن وضعية بحتة 
بعيدة عن الأخلاقيــات والوازع 
الديني والقوانين الشرعية رأت 

يعلو على صوت الإعلام الحكومي 
او التجاري اللذين يشهدان حالة 
من التناغم فيما بينهما لاســيما 
بعــد إغلاق الكثير مــن القنوات 
الكويتيــة، وبالتالي فقد أصبح 
فضاء وسائل التواصل الاجتماعي 
مزعجا للحكومة كونه غير قابل 
للســيطرة لذلك فإنني أعتقد ان 
قانون الإعلام الإلكتروني صدر 
من أجل شــل الإعلام وليس من 

أجل تنظيمه.

يثار الحديث دوما حول ضرورة 
تعديل قانون الجنسية، فما 

رأيك في هذا القانون من الناحية 
القانونية والدستورية؟

٭ أفتخــر بكونــي عدلــت على 
قانون المحكمة الإدارية بالسماح 
للقضاء بالنظر في جميع قضايا 
منح وسحب وإسقاط الجنسية 
وأوصلته الى المنصة ولكن النواب 
هم من أسقطوه وتم سحبه، فكنت 
مــن أوائل مــن استشــعروا هذا 
الخطر قبل اســتخدام الحكومة 
لكارت الجنسية ولكن لأن المجلس 
يعلــم ان هنــاك اتجاها حكوميا 
لاســتخدام كارت الجنســية في 
مقابــل السياســيين قــام بقمــع 
القانون، ومن المؤسف ان القوانين 
التي كنا نقوم بإعدادها لمصلحة 
الكويتيين كانت تسقط من قبل 

نواب مجلس الأمة.

كيف قرأت قرار حل مجلس 
الأمة؟ هل جاء في الوقت المناسب؟ 

وهل هناك أي أخطاء دستورية 
في قرار حل المجلس؟

٭ طلــب رئيــس مجلــس الأمة 
الســابق من القيادة السياسية، 
كما صــرح بتاريــخ 2016/10/15 
حل مجلــس الأمة وهي ســابقة 
في الحياة البرلمانيــة الكويتية 
ان يقــوم رئيــس مجلــس الأمة 
بطلب حل البرلمان، فيفترض ان 
رئيس مجلس الأمة هو الحارس 
على السلطة التشريعية والمدافع 
عنها، والسنوات التي قضاها رجال 
الكويــت المخلصون في البرلمان 
كانت من أجل الدفاع عن البرلمان، 
ومن يقول انه في مجلس 2009 
حــل المجلس بطلب نقول انه قد 
حل بطلب شــعبي بعد ان خرج 
الشعب الكويتي غاضبا الى ساحة 
الإرادة يطلب من صاحب السمو 
حل المجلس ولكن ليس من حق 
رئيس مجلس الأمة ان يطلب حل 
المجلس خصوصا، مثلما يدعي، 
ان هذا المجلس هو مجلس إنجاز 
ورقابة وتعاون وهدوء سياسي 
والأفضــل والأمثــل للكويــت، 
وبالتالي مــن التناقض ان تأتي 
الدعوات منه لحل المجلس وهذا لا 
يحمل إلا معنى واحدا ان سبب حل 
مجلس الأمة »انتخابي بامتياز« 
لإنقاذ ما يستطيعون إنقاذه من 

نواب مجلس الأمة.

تخرج بين الحين والآخر مطالبات 
من البعض بتعديل الدستور هل 
ترى ان الدستور الكويتي بحاجة 

الى تعديل؟
٭ لدينــا إشــكالية فــي نظامنا 
البرلمانــي، 50 عامــا مــن العمل 
البرلماني تتغيــر الوجوه ولكن 
تعطينا ذات المعطيات واليوم من 
يختزل الدستور في تعديلات لمادة 
او مادتين فأعتقد من وجهة نظري 
انه يريد المزايدة فقط فالدستور 
الكويتــي اليــوم بعــد الحداثــة 
والزيادة السكانية والتغير الثقافي 
للشعب الكويتي أصبح بحاجة الى 
مراجعة كاملة وهي لا تأتي »بفرد 
العضلات«، لاســيما ان مراجعة 
الدســتور لابد ان تتــم بموافقة 
صاحب الســمو ولابد ان نجلس  )هاني الشمري( مرشح الدائرة الثالثة والنائب السابق د.عبدالكريم الكندري متحدثا للزميلة آلاء خليفة �

متفائل بالمعطيات الحالية بعد ترشح الرجال الوطنيين والوجوه الشابة التي تريد الإصلاح

دعونا إلى المشاركة وإنهاء المقاطعة لحاجة الشعب الكويتي لأشخاص قادرين على العمل البرلماني

»ستظل جميلًا يا وطني« شعاري لخوض الانتخابات وقضايا التعليم والصحة والإسكان أبرز أولوياتي

أكد أن المال السياسي سيستمر في الانتخابات مادامت هيئة مكافحة الفساد لم تصدر لائحتها التنفيذية

 الكندري لـ »الأنباء«: المرحلة القادمة بحاجة لنواب قادرين 
على التصدي لمحاولات الحكومة تطبيق »الجباية« على المواطنين
 

أكد مرشح الدائرة الثالثة والنائب السابق د.عبدالكريم الكندري ان الحكومة غير قادرة على إتمام المرحلة القادمة والوقوف أمام التحديات الاقتصادية وفي المقابل كان هناك 
مجلس محاب للحكومة ولا يلبي طموحات الشعب الكويتي. وأوضح الكندري في حوار خاص لـ »الأنباء« ان النواب وجهوا سهامهم لنواب سابقين وللمواطنين بدلا من توجيهها في 

وجه الحكومة لمحاربة الفساد وانتشال البلد من حالة السقوط. وأشار الكندري الى انه دعا الى إنهاء المقاطعة في بيان استقالته التي تقدم بها في 2014، معربا عن تفاؤله بالمجلس 
القادم، خاصة ان الوجوه التي ترشحت حتى الآن تدعو الى التفاؤل كونهم رجالا وشبابا وطنيين مخلصين يريدون الإصلاح. وأكد الكندري ان القضايا التعليمية والصحية والإسكانية من 
أبرز أولوياته، مؤكدا ان ملف إشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت من أهم الأمور التي نادى ولازال ينادي بها لتحقيق مصلحة الجموع الطلابية. وخلال الحوار أشار الكندري إلى عدد 

من القوانين التي أصدرها المجلس الأخير والتي يعتريها الكثير من الشبهات الدستورية، مطالبا بإعادة النظر في معظم تلك القوانين. وتحدث الكندري عن محور الانتخابات 
لاسيما الدائرة الثالثة التي تجمع كل أطياف المجتمع الكويتي، موضحا ان المال السياسي سيستمر في الانتخابات مادامت هيئة مكافحة الفساد لم تصدر لائحتها 

التنفيذية. وعلى صعيد متصل، أكد الكندري انه مع إشهار الأحزاب السياسية شريطة ان تكون واضحة المعالم ومصادر تمويلها معروفة. وإليكم تفاصيل الحوار:

أجرت الحوار: آلاء خليفة

الحاجة ماسة لإنشاء جامعات للدراسات العليا في الكويت بدلًا من الأموال المليارية التي تطرح في الخارج




